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تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع الحوكمــة الماليــة مــن حيــث مفهومهــا، وأهميتهــا، والإطــار التشــريعي الــذي ينظمهــا 
ــان  ــة لضم ــة مركزي ــة كآلي ــة المالي ــرز الحوكم ــال، وتب ــا الفع ــوق تطبيقه ــي تع ــات الت ــى التحدي ــة إل ــراق، بالإضاف ــي الع ف
ــل  ــا تمث ــق الاســتقرار الاقتصــادي، كم ــام، ومكافحــة الفســاد، وتحقي ــال الع ــي إدارة الم ــة، والمســاءلة ف الشــفافية، النزاه
الحوكمــة الماليــة أحــد الأعمــدة الرئيســة للإصــاح الإداري والاقتصــادي فــي العراق،فهنــاك فجــوات واضحــة فــي الإطــار 
التشــريعي والتنفيــذي للحوكمــة الماليــة، الأمــر الــذي يســتدعي إعتمــاد مجموعــة مــن الإجــراءات الإصلاحيــة، ســواء علــى 
ــي  ــات الت ــا أن التحدي ــاءلة، كم ــة والمس ــر أدوات الرقاب ــن أو تطوي ــث القواني ــية أو تحدي ــدرات المؤسس ــاء الق مســتوى بن
تواجــه الحوكمــة الماليــة لــم تقتصــر علــى الجانــب القانونــي فحســب، بــل تمتــد إلــى غيــاب الشــفافية، محدوديــة المســاءلة، 
التداخــل الوظيفــي، وقصــور فــي اســتخدام التكنولوجيــا، بالإضافــة إلــى ضعــف ثقافــة الحوكمــة لــدى بعــض المؤسســات، 
وعليــه تعــد الحوكمــة الماليــة مــن الركائــز الأساســية التــي يعتمــد عليهــا أي نظــام إداري ومالــي يســعى إلــى تحقيــق الكفــاءة 
والشــفافية، وفــي ظــل التحديــات الهيكليــة والتشــريعية والمؤسســية التــي تواجــه العــراق، تبــرز الحاجــة الماسّــة إلــى تطويــر 
ســبل وآليــات فعالــة لتعزيــز وضمــان تطبيــق الحوكمــة الماليــة علــى نحــو منهجــي ومســتدام،وبما يرســم السياســة الماليــة 
للدولــة ومــن ثــم تحقيــق الاهــداف الرئيســية للحوكمــة المالية،مــن هنــا، فــإن تجــاوز هــذه التحديــات يتطلــب رؤيــة وطنيــة 
شــاملة تتكامــل فيهــا الأبعــاد التشــريعية، المؤسســية، والتقنيــة، بهــدف إرســاء نظــام حوكمــة فعـّـال ومســتدام،ومع التحديــات 
ــا مؤسســاتياً لتعزيــز الشــفافية  القائمــة، فــإن بنــاء نظــام حوكمــة فعــال يتطلــب إرادة سياســية وتشــريعية واضحــة، وتعاونً

والمســاءلة فــي جميــع مفاصــل الدولــة.
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Abstract
This study addresses the topic of financial governance in terms of its concept, importance, and 
the legislative framework that regulates it in Iraq, in addition to the challenges that hinder its ef-
fective implementation. Financial governance emerges as a central mechanism for ensuring trans-
parency, integrity, and accountability in the management of public funds, combating corruption, 
and achieving economic stability,It also represents one of the main pillars of administrative and 
economic reform in Iraq. There are clear gaps in the legislative and executive framework for finan-
cial governance, which necessitates the adoption of a set of reform measures, whether at the level 
of institutional capacity building, updating laws, or developing oversight and accountability tools, 
The challenges facing financial governance are not limited to the legal aspect alone, but extend to 
a lack of transparency, limited accountability, functional overlap, and inadequate use of technology, 
in addition to a weak governance culture in some institutions. Therefore, financial governance is 
a fundamental pillar upon which any administrative and financial system seeking to achieve effi-
ciency and transparency depends. In light of the structural, legislative, and institutional challenges 
facing Iraq, there is a pressing need to develop effective methods and mechanisms to promote and 
ensure the systematic and sustainable application of financial governance, thereby shaping the 
state’s financial policy and achieving the main objectives of financial governance,Given the existing 
challenges, building an effective system of financial governance requires clear political and legis-
lative will, as well as institutional cooperation to enhance transparency and accountability across 
all sectors of the state.
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المقدمة:
ــة  ــم الجوهري ــن المفاهي ــة م ــد الحوكم تع
ــد  ــات، وق ــال المنظم ــا أعم ــتند إليه ــي تس الت
الأخيــرة،  الآونــة  فــي  بهــا  الاهتمــام  ازداد 
حيــث التزمــت معظــم الــدول بتطبيــق هــذا 
المفهــوم لمــا لــه مــن آثــار إيجابيــة علــى 
ــن الاقتصــادي والاجتماعــي، خاصــة  الصعيدي
ــار  ــى انهي ــي أدت إل ــة الت ــات المالي ــد الأزم بع
ــك  ــت تل ــد دفع ــة، وق ــرى الشــركات العالمي كب
مفاهيــم  ترســيخ  ضــرورة  إلــى  الأزمــات 
عقلانيــة فــي إدارة المؤسســات، وتعزيــز مبــدأ 
ــالات  ــف مج ــي مختل ــة ف ــة، والمصداقي العدال
الأعمــال، فالهــدف الأساســي للحوكمــة هــو 
تحقيــق المصلحــة العامــة، إضافــة إلــى حمايــة 
حقــوق أصحــاب المصالــح مــن خــال إرســاء 
التــوازن والإنضبــاط المهنــي والســلوكي داخل 
المنظمــات، كمــا تهــدف الحوكمــة إلــى إيجــاد 
إدارة كفــوءة وفعالــة قــادرة علــى التعامــل 
ــة  ــال مرون ــن خ ــة، م ــر المحتمل ــع المخاط م
للمتغيــرات،  التنبــه  وســرعة  الإســتجابة 
والقــدرة علــى التوقــع والإســتعداد لمــا قــد 
كذلــك  الحوكمــة  وتســهم  مســتقبلاً،  يحــدث 
فــي تفعيــل آليــات الرقابــة، ممــا يتيــح إمكانيــة 
ــا  كشــف الأخطــاء ومســاءلة الإدارة، وهــو م
ــراف  ــع الأط ــن جمي ــة بي ــة المتبادل ــزز الثق يع
المعنيــة، كمــا تلعــب الحوكمــة دوراً فاعــاً 
فــي دعــم الإســتثمار، وبالتالــي زيــادة الأربــاح 
والنمــو الإقتصــادي، ولا يمكــن تحقيــق أهــداف 
الحوكمــة إلا بتوفيــر بيئــة مناســبة مــن خــال 
نشــر الوعــي المجتمعــي، وتكامــل الجهــود 
بيــن الحكومــة والســلطات الرقابيــة وقطاعــات 
الأعمــال، بمــا يعــزز الإنســجام والتعــاون بيــن 

ــراف. ــذه الأط ه

أهمية البحث:
البحــث مــن طبيعــة  تنبــع أهميــة هــذا 
تمثــل  حيــث  يتناولــه،  الــذي  الموضــوع 

ــة أحــد المرتكــزات الأساســية  الحوكمــة المالي
لإصــاح المنظومــة الماليــة والإداريــة فــي 
ــي  ــدول الت ــي ال ــة، خصوصــاً ف ــدول الحديث ال
ــا  ــاتها، كم ــاء مؤسس ــادة بن ــة إع ــر بمرحل تم
هــو الحــال فــي العــراق، وتتمثــل أهميــة هــذا 

ــي: ــي الآت ــث ف البح
ــز .1	 ــي تعزي ــة ف ــة التوجهــات العالمي مواكب

الشــفافية والمســاءلة الماليــة، مــن خــال 
تســليط الضــوء علــى واقــع الحوكمــة 
انســجام  ومــدى  العــراق  فــي  الماليــة 
مــع  بــه  المعمــول  القانونــي  الإطــار 

المعتمــدة. الدوليــة  المعاييــر 
إبــراز أهميــة وجــود تشــريعات ماليــة .2	

متكاملــة وواضحــة، تســهم فــي تقليــل 
العــام، والحــد مــن  المــال  فــي  الهــدر 
ــة  ــز ثق ــي والإداري، وتعزي ــاد المال الفس

المواطــن فــي مؤسســات الدولــة.
الكشــف عــن أوجــه القصــور التشــريعي .3	

تحقيــق  يعيــق  الــذي  والمؤسســي، 
حوكمــة ماليــة فعالــة، وتحليــل تأثيــر ذلــك 

علــى الأداء المالــي للدولــة.
توفيــر أرضيــة معرفيــة وعمليــة لصنــاع .4	

ــم  ــال تقدي ــن خ ــرّعين، م ــرار والمش الق
للتنفيــذ  قابلــة  وإجــراءات  توصيــات 
للحوكمــة  التشــريعي  الإطــار  لتطويــر 

الماليــة.

أهداف البحث:
يســعى هــذا البحــث إلــى تحقيــق مجموعــة 

مــن الأهــداف، أبرزهــا:
ــة .1	 ــد المفهــوم العــام للحوكمــة المالي تحدي

وبيــان أهميتهــا فــي تعزيــز الشــفافية 
والمســاءلة.

تحليــل الإطــار التشــريعي العراقــي المنظم .2	
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مــدى  وإستكشــاف  الماليــة،  للحوكمــة 
والممارســات  المعاييــر  مــع  إنســجامه 

ــة. الدولي
المؤسســية .3	 التحديــات  تشــخيص 

والقانونيــة التــي تعــوق تطبيــق الحوكمــة 
العــراق. فــي  الماليــة 

إقتــراح حلــول وتوصيــات لتطويــر البيئــة .4	
التشــريعية والرقابيــة بمــا يســهم فــي 
فــي  الماليــة  الحوكمــة  مبــادئ  تفعيــل 

العراقيــة. المؤسســات 
الأجهــزة .5	 دور  علــى  الضــوء  تســليط 

ــة،  ــة المالي ــوان الرقاب ــل دي ــة )مث الرقابي
الحوكمــة  دعــم  فــي  النزاهــة(  وهيئــة 

الماليــة.

إشكالية البحث:
علــى الرغــم مــن أهميــة الحوكمــة الماليــة 
كأداة لضمــان الشــفافية والنزاهــة وتحقيــق 
الكفــاءة فــي إدارة المــوارد العامــة، إلا أن 
الواقــع العراقــي لا يــزال يشــهد ضعفــاً واضحــاً 
فــي تطبيــق مبــادئ الحوكمــة علــى المســتوى 
المالــي، ســواء فــي المؤسســات الحكوميــة 
ــك  ــام الأوســع، ويعــزى ذل ــي القطــاع الع أو ف
مقدمتهــا  فــي  التحديــات،  مــن  جملــة  إلــى 
قصــور الإطــار التشــريعي الناظــم للحوكمــة 
الماليــة، وتعــدد الجهــات الرقابيــة مــع تداخــل 
صلاحياتهــا، إلــى جانــب محدوديــة الإلتــزام 
بالمعاييــر الدوليــة، وإنتشــار الفســاد وضعــف 

السياســية. الإرادة 
ومــن هنــا تبــرز الإشــكالية المركزيــة لهــذا 

البحــث فــي التســاؤل الآتــي:
ــى أي مــدى يشــكل الإطــار التشــريعي  )إل
لتطبيــق  أو معوقــاً  العراقــي عامــاً معــززاً 
مبــادئ الحوكمــة الماليــة، ومــا هــي أبــرز 
التحديــات التــي تواجــه هــذا التطبيــق فــي 

العراقــي؟( المؤسســي  الواقــع 

عــدة  الإشــكالية  هــذه  عــن  وتتفــرع 
بينهــا: مــن  فرعيــة،  تســاؤلات 

• مــا مــدى إنســجام التشــريعات الماليــة 	
العراقيــة مــع مبــادئ الحوكمــة الحديثــة؟

• المؤسســية 	 الضعــف  نقــاط  هــي  مــا 
ــل الحوكمــة  ــل تفعي ــي تعرق ــة الت والإداري

الماليــة؟
• ومــا هــي الســبل الكفيلــة بتطويــر البيئــة 	

التشــريعية والمؤسســية لتعزيــز الحوكمة 
فــي العــراق؟

فرضية البحث: 
 أن غيــاب التنســيق بيــن الجهــات الرقابية 
إضعــاف  إلــى  يــؤدي  الصلاحيــات  وتعــدد 
،اضافــة  الماليــة  الحوكمــة  مبــادئ  تطبيــق 
فــي  والمؤسســية  الإداريــة  البيئــة  أن  الــى 
العــراق تعانــي مــن ضعــف فــي آليــات الرقابــة 
الحوكمــة  فاعليــة  يعــوق  ممــا  والشــفافية 
ــة  ــة المالي ــز الحوكم ــث أن تعزي ــة ، حي المالي
يتطلــب إصلاحــاً تشــريعياً ومؤسســياً متكامــاً 
قــدرات  وبنــاء  القوانيــن،  تحديــث  يشــمل 

بشــرية، وتطويــر نظــم الرقابــة.

منهجية البحث: 
منهجيــة  علــى  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
علميــة تجمــع بيــن التحليــل القانونــي والمنهج 
واقــع  فهــم  بهــدف  التحليلــي،  الوصفــي 
الحوكمــة الماليــة فــي العــراق، وتشــخيص 
وتحليــل  تطبيقهــا،  تعيــق  التــي  المشــكلات 

لهــا. المنظمــة  القانونيــة  النصــوص 

حدود البحث:
البحــث  يركــز  الموضوعيــة:  الحــدود 
علــى الحوكمــة الماليــة مــن زاويــة الإطــار 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

117

الملف القانوني
دون  العــراق،  فــي  والتحديــات  التشــريعي 
ــة أو  ــركات الخاص ــة الش ــي حوكم ــع ف التوس

العامــة. السياســية  الجوانــب 
الحــدود المكانيــة: يقتصــر نطــاق الدراســة 

علــى جمهوريــة العــراق ومؤسســاته العامــة.
الدراســة  تشــمل  الزمانيــة:  الحــدود 
المرحلــة مــن عــام 2003 ولغايــة الوقــت 
شــهدت  التــي  الفتــرة  لكونهــا  الحاضــر، 
فــي  كبيــرة  تحــولات دســتورية وتشــريعية 

العــراق.

هيكيلة البحث:
المفاهيمــي  الإطــار  البحــث  يتنــاول 
للحوكمــة الماليــة فــي مبحــث أول، وكذلــك 
ــة  ــة المالي ــريعي للحكوم ــار التش ــاول الإط يتن
فــي العــراق فــي مبحــث ثانــي، بينمــا يتنــاول 
ــه  ــي تواج ــات الت ــث التحدي ــث الثال ــي المبح ف
الحوكمــة الماليــة فــي العــراق وســبل تعزيزها.
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المبحث الأول
الإطار المفاهيمي للحوكمة المالية

11 محسن أحمد الخضيري، حوكمة الشركات، الطبعة الأولى، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2005، ص 7.
22 دليــل المعاييــر البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة المؤسســية للشــركات، هيئــة الأوراق الماليــة، الطبعــة الأولــى، 

العــراق، 2025، ص9.
ــمية،  ــة الهاش ــة الأدرني ــام، المملكي ــر القطــاع الع ــام، وزارة تطوي ــي القطــاع الع ــة ف ــات الحوكم ــل ممارس 33 دلي

2014، ص 2.

ــرة  ــود الأخي ــي العق ــة ف ــت الحوكم أصبح
مــن المفاهيــم المحوريــة في إدارة المؤسســات 
العامــة والخاصــة، بعــد أن فرضــت نفســها 
ــادئ  ــق مب ــط الأداء، وتحقي ــة لضب كأداة فاعل
الشــفافية والمســاءلة والكفــاءة فــي اســتخدام 
ــة  ــات المالي ــد أدى تصاعــد الأزم المــوارد، فق
ــة، وإنكشــاف حــالات مــن الفســاد  والاقتصادي
فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  الإدارة،  وســوء 
الأنظمــة التقليديــة لــإدارة والرقابــة، وبــرزت 
يضمــن  الــذي  الإطــار  بوصفهــا  الحوكمــة 
التــوازن بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة، 
ويحمــي المــال العــام مــن الهــدر والاختــاس، 
ــي  ــي ف ــي والدول ــع المحل ــة المجتم ــزز ثق ويع

ــة. ــات الدول مؤسس

المطلــب الأول: تعريــف الحوكمــة 
وأهميتهــا:

ــاً  ــاً متخصص ــة فرع ــة المالي ــد الحوكم تع
ــى  ــز عل ــة، وترك ــة العام ــروع الحوكم ــن ف م
إدارة المــال العــام بطريقــة تتســم بالكفــاءة 
تعــددت  وقــد  والمســؤولية،  والشــفافية 
الماليــة  بالحوكمــة  المتعلقــة  التعاريــف 
باختــاف المؤسســات والمنظمــات الدوليــة، 
إلا أن القاســم المشــترك بينهــا هــو أنهــا تمثــل 
الإطــار الــذي تــدار مــن خلالــه المــوارد المالية 
للدولــة أو المؤسســة، بمــا يضمــن إســتخدامها 
لأغراضهــا المحــددة، ويمنــع الهــدر والفســاد، 
الكفــاءة الإقتصاديــة والعدالــة  ويعــزز مــن 

الإجتماعيــة.

 - )الحوكمــة  مصطلــح  أصــل  ويعــود 
Governance( إلــى الاســتخدام الإداري 
والقانونــي الــذي يشــير إلــى أســاليب ممارســة 
مؤسســات  فــي  الرشــيدة  والإدارة  الســلطة 
الخاصــة1، ويشــمل  المؤسســات  أو  الدولــة 
ذلــك مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد التــي 
الإدارة  القائميــن علــى  بيــن  العلاقــة  تنظــم 
المتأثريــن  أو  خدماتهــا  مــن  والمســتفيدين 
بأدائهــا، وتعــد الحوكمــة اليــوم مــن أبــرز 
والتنميــة  المؤسســي  التقييــم  معاييــر 
الأساســية  المداخــل  وأحــد  المســتدامة، 
الشــفافية،  وتحقيــق  الفســاد،  لمكافحــة 

العامــة. الخدمــات  وتحســين 
إن تعريــف الحوكمــة تــم طرحــه بمســميات 
الحكــم  وأســلوب  الحاكميــة  منهــا  مختلفــة 
والحكــم الرشــيد وإدارة شــؤون المجتمــع، فقــد 
عرفهــا المشــرع العراقــي فــي مجــال حوكمــة 
الشــركات علــى إنهــا ))مجموعــة مــن الأنظمــة 
الشــاملة التــي تحــدد العلاقــة بيــن مجلــس 
إدارة الشــركة والإدارة التنفيذية والمســاهمين 
ــن((2، فالحوكمــة  ــح الآخري وأصحــاب المصال
التشــريعات  ))مجموعــة  ايضــاً  تعنــي 
والسياســات والهيــاكل التنظيميــة والإجــراءات 
والضوابــط التــي تؤثــر وتشــكل الطريقــة التــي 
توجــه وتــدار فيهــا الدائــرة الحكوميــة لتحقيــق 
أهدافهــا بأســلوب مهنــي وأخلاقــي بــكل نزاهــة 
والتقييــم  للمتابعــة  آليــات  وفــق  وشــفافية 
كفــاءة  لضمــان  للمســاءلة  صــارم  ونظــام 
وفعاليــة الأداء مــن جانــب، وتوفيــر الخدمــات 
آخــر((3،  جانــب  مــن  بعدالــة  الحكوميــة 
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وقامــت منظمــة التعــاون الإقتصــادي بتعريــف 
الحوكمــة بأنهــا ))إســتعمال الســلطة والرقابــة 
مــوارد  إدارة  يخــص  فيمــا  المجتمــع  فــي 
الدولــة بهــدف تحقيــق التنميــة الإجتماعيــة 

والإقتصاديــة((4. 
ــن  ــا ))مجموعــة م ــى إنه ــرف عل ــا تع كم
القوانيــن والأنظمــة والقــرارات والضوابــط 
التــي تســعى المنظمــة الــى تطبيقهــا علــى 
فــي مســاءلة وإدارة كافــة  المكلفيــن  كافــة 
ــة  ــع كاف ــف م ــا والتكي ــة لديه ــوارد المتاح الم
الأداء  فــي  التميــز  يحقــق  بمــا  المتغيــرات 
وجودتــه مــن خــال إختيــار أفضــل الأدوات 
ــع  ــق أهــداف جمي والأســاليب المناســبة لتحقي
أصحــاب المصلحــة بعمليــات منظمــة وبأقصــى 
درجــات الإنســجام والشــفافية((5، كمــا عرفهــا 
ــات  ــر وآلي ــا ))وضــع معايي ــى إنه آخــرون عل
حاكمــة لأداء كل الأطــراف مــن خــال تطبيــق 
الشــفافية وسياســة الإفصــاح عــن المعلومــات 
وأســلوب لقياس الأداء ومحاســبة المســؤولين 
الإدارة  عمليــة  فــي  الجمهــور  ومشــاركة 

والتقييــم((6.
وعرفهــا البنــك الدولــي بأنهــا ))مجموعــة 
التــي  والممارســات  والأنظمــة  القوانيــن 
تضمــن الاســتخدام الرشــيد للمــوارد العامــة 
العــام،  الإنفــاق  علــى  الرقابــة  وتحقيــق 

4. Weiss, Thomas G., Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and 
Actual Challenges, Third world Quarterly, Vol. 21, No. 2000 ,5, p45.
55 ناهــض نجــم حمــد العبيــدي، الحوكمــة ودورهــا فــي زيــادة الحصيلــة الضريبيــة فــي العــراق، مجلــة دراســات 

محاســبية وماليــة، العــدد 49، المجلــد 14، 2019، ص 48.
66 محمــد علــي ســويلم، حوكمــة الشــركات فــي الأنظمــة العربيــة، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

2010، ص 9.
7. Campbell, B. Governance, an eminently political notion. In o. c. international, the unspoken 
aspects of good governance, for a political debate on poverty and governance, 2001, p 122.
8. United Nation Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human 
Development, AUNDP Policy document, NY, USA, 1997, p3.
9. Santiso Carlos, Fiscal Governance and Budget Oversight: Strengthening the Accountability 
Cycles of the Budget Process-What role of Donors?, Work shop on corruption in public finance 
management, Ustein center, Norway, 2005, p 01.
110 غضبــان حســام الديــن، محاضــرات فــي نظريــات الحوكمــة، الطبعــة الأولــى، دار الحامــد، عمــان، 2015، 

ص 296.

ومســاءلة المؤسســات الماليــة الحكوميــة أمــام 
ــج  ــا برنام ــن((7، وعرفه الســلطات والمواطني
التســيير  علــى  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم 
الســلطات  ))ممارســة  إنهــا  علــى  الإداري 
الإقتصاديــة والإداريــة لإدارة شــؤون المجتمــع 
ــن  ــون م ــه يتك ــتوياته، أي أن ــة مس ــى كاف عل
الآليــات، والعمليــات والمؤسســات التــي يعبــر 
مــن المواطنــون والجماعــات عــن مصالحهــم، 
ويــؤدون  القانونيــة،  حقوقهــم  ويمارســون 
وهــذا  خلافاتهــم((8،  وتســوية  واجباتهــم 
التعريــف يركــز علــى إســتخدام كل الآليــات 
المدنيــة  والمؤسســات  القانونيــة  والطــرق 
لإحتــرام حقــوق الإنســان والحفــاظ عليهــا.

أمــا بخصــوص الحوكمــة الماليــة، فــأن 
هنــاك عــدة مصطلحــات تطلــق علــى الحوكمــة 
الماليــة منــه حوكمــة الموازنــة، الحوكمــة 
ويقصــد  العامــة،  الحوكمــة  او  الشــاملة، 
والإجــراءات  القواعــد  ))مجموعــة  بهــا 
ــة  ــة الدول ــا موازن ــر به ــي تم والسياســات الت
مــن تحضيــر، إعــداد، إعتمــاد، تنفيــذ والرقابــة 
ــة((9، ومــن خــال هــذا  ــات المالي ــى العملي عل
التعريــف يتضــح أن الحوكمــة الماليــة تســعى 
الــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف أهمها10:

الإداريــة .1	 الرقابــة  هيــاكل  بيــن  الربــط 
والشــفاف  الدقيــق  للتعريــف  والماليــة 
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العامــة. الموازنــة  لعناصــر 
ــتخدام .2	 ــال إس ــاملة لمج ــرة ش ــاء نظ إعط

تصــرف  نظــام  إطــار  فــي  الموازنــة 
والنتائــج. الأهــداف  علــى  يقــوم  مســتقبلي 

القضــاء علــى أشــكال الفســاد وســوء .3	
التســيير.

مــن .4	 والجــدوى  الشــفافية  تكريــس 
للمــوارد أمثــل  إســتخدام 

وبذلــك، فــإن الحوكمــة الماليــة لا تنحصــر 
فــي الجانــب المحاســبي أو الرقابــي فقــط، بــل 
تمتــد إلــى السياســات الاقتصاديــة، وآليــات 
تنفيــذ  علــى  والإشــراف  المالــي،  التخطيــط 
فــي  العدالــة  وضمــان  العامــة،  الموازنــات 

توزيــع المــوارد ومخرجــات الإنفــاق.
مفهــوم  بــات  العراقــي،  الســياق  وفــي 
خاصــة  متزايــدة،  أهميــة  يحتــل  الحوكمــة 
ــة  ــة العراقي ــدأت الدول ــام 2003، إذ ب ــد ع بع
مرحلــة جديــدة مــن إعــادة بنــاء مؤسســاتها، 
وتطويــر نظمهــا القانونيــة والرقابيــة، فــي ظل 
حاجــة ماســة إلــى ترســيخ الثقــة فــي الأجهــزة 
الحكوميــة، وضمــان حســن إدارة المــال العــام، 
ومــن هنــا، تبــرز أهميــة تســليط الضــوء علــى 
الحوكمــة الماليــة كأحــد أهــم أنــواع الحوكمــة، 
والتــي تعنــى بضبــط العمليــات الماليــة العامــة، 
ــه  ــة، وتوجي ــة الفاعل ــادئ الرقاب ــيخ مب وترس
السياســات الاقتصاديــة نحــو مصلحــة المجتمع 

ككل.
فــي  الماليــة  الحوكمــة  أهميــة  وتبــرز 
ماليــة  إدارة  قواعــد  إرســاء  علــى  قدرتهــا 
رشــيدة، وتحقيــق التــوازن بيــن الإيــرادات 
والنفقــات، والحــد مــن الهــدر والفســاد، ممــا 
ــة أو  ــى أداء الدول ــر عل ــكل مباش ــس بش ينعك
المؤسســة، ويمكــن تلخيــص أهميــة الحوكمــة 

ــة فــي11: المالي

111 علــي خلــف ســلمان وبتــول محمــد نــوري، حوكمــة الشــركات ودورهــا فــي تخفيــض مشــاكل نظريــة الوكالــة، 
مجلــة الإقتصــاد والتنميــة البشــرية، العــدد 2، 2011، ص 31.

تعزيــز الشــفافية والمســاءلة: مــن خــال .1	
إرســاء آليــات واضحــة للإفصــاح المالــي 
والرقابــة علــى الأداء، وتمكيــن الجهــات 
الرقابيــة مــن تتبــع مســار الأمــوال العامــة 

وتقييــم أدائهــا.
الحــد مــن الفســاد المالــي والإداري: إذ .2	

تعــد الحوكمــة أداة فاعلــة فــي كشــف 
الممارســات غيــر القانونيــة والاحتياليــة، 
وتقليــل  الصلاحيــات،  تداخــل  ومنــع 

الوظيفــي. الاســتغلال  فــرص 
إدارة .3	 فــي  والفاعليــة  الكفــاءة  تحقيــق 

المــال العــام: مــن خــال توجيــه المــوارد 
نحــو أولويــات التنميــة الوطنيــة، وتقليــل 
وتحســين  الضروريــة،  غيــر  النفقــات 

نوعيــة الخدمــات العامــة.
تعزيــز ثقــة المواطنيــن والمســتثمرين: .4	

ــة  ــق بيئ ــيدة تخل ــة الرش ــة المالي فالأنظم
إقتصاديــة مســتقرة، وتدفــع المســتثمرين 
ــة. ــة مــع مؤسســات الدول ــى التعامــل بثق إل

دعــم متطلبــات التنميــة المســتدامة: عبــر .5	
وتوجيــه  للمــوارد  الأمثــل  الاســتخدام 
القطاعــات  نحــو  الحكومــي  الإنفــاق 
والبنيــة  والتعليــم  كالصحــة  الحيويــة 

التحتيــة.
مــن .6	 الدوليــة:  المعاييــر  مــع  التوافــق 

خــال تبنــي ممارســات الحوكمــة الماليــة 
المتوافقــة مع متطلبات الشــفافية الدولية، 
مثــل تلــك التــي تصــدر عــن صنــدوق النقد 

ــة. ــي أو منظمــة الشــفافية الدولي الدول
فــي ضــوء مــا تقــدم، يتضــح أن الحوكمــة 
الماليــة تمثــل أحــد الأعمــدة الأساســية لأي 
إصــاح اقتصــادي أو إداري، كمــا أنها ضرورة 
ملحــة لتطويــر الأداء المؤسســي فــي العــراق، 
العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة  وتحقيــق 

ــع المــوارد والخدمــات. ــي توزي ف



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

121

الملف القانوني

المطلــب الثانــي: مبــادئ ومتطلبــات 
الحوكمــة الماليــة

هنــاك مبــادئ ومتطلبــات مهمــة لا بــد مــن 
ــا  ــة غاياته ــة المالي ــق الحوكم ــا لتحقي توافره

وأهدافهــا ومــن اهمهــا :

اولا: مبادئ الحوكمة المالية:
• شفافية الموازنة: 	

يقصــد بشــفافية الموازنــة أو الشــفافية 
ــة  ــة المتعلق ــات والآني ــر المعلوم ــة توفي المالي
والقــرارات  والإجــراءات  بالنشــاطات 
والسياســات التــي تتخذهــا الدولة ومؤسســاتها 
كمــا  إليهــا،  الوصــول  وضمــان  المختلفــة 
ــكل  ــى هي ــور عل ــاع الجمه ــا ))إط ــد به يقص
القطــاع الحكومــي ووظائفــه والنوايــا التــي 
تســتند إليهــا السياســات الماليــة وحســابات 
ــة  ــة بالمالي ــات الخاص ــام والتوقع ــاع الع القط
ــة  ــف إتاح ــذا التعري ــن ه ــة((12، ويتضم العام
الوصــول للمعلومــات المطلوبــة عــن الأنشــطة 
ــم داخــل أو خــارج  ــي تت ــة ســواء الت الحكومي

القطــاع الحكومــي. 
الدولــة  موازنــة  شــفافية  تهــدف  كمــا 

ــى13: ال
ــة .1	 ــاملة والموثوق ــات الش ــر المعلوم توفي

بشــأن أنشــطة الحكومــة فــي الماضــي 
والحاضــر والمســتقبل.

تســاهم فــي تســليط الضوء علــى المخاطر .2	
المحتملــة لأفــاق المالية العامة.

تقليــص إحتمــال حــدوث الأزمــات والحــد .3	
مــن شــدتها.

المــوارد وعــدم .4	 إهــدار  مــن  التقليــص 
ترشــيدها. عــدم  أي  الأمثــل،  إســتخدامها 

112 دليل الشفافية المالية الصادر عن اللجنة المؤقتة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، 2007، ص 10.
ــع،  ــر والتوزي ــون للنش ــر، دار الأكاديمي ــل معاص ــة: مدخ ــة للدول ــة العام ــل، الموازن ــب الجمي ــرمد كوك 113 س

.174 ص   ،2017 الأردن، 
114 قالــون جيلالــي وبــن زيــدي عبــد اللطيــف، الحوكمــة الماليــة مدخــل إســتراتيجي لقيــاس ورفــع أداء موازنــة 

ــة التكامــل الإقتصــادي، العــدد 5، 2017، ص 10. الدولــة، مجل

شــفافية الماليــة العامــة تفيــد المواطنيــن .5	
بإعطائهــم المعلومــات التــي يحتاجــون 
عــن  حكوماتهــم  لمســاءلة  إليهــا 
إختياراتهــا المتعلقــة بالسياســات ومــن 

العامــة. الموازنــة  بينهــا 
ــن .6	 ــر شــفافية م ــات الأكث ــتفيد الحكوم تس

زيــادة قدرتهــا للوصــول الــى أســواق 
رقابــة  فزيــادة  الدوليــة،  المــال  رأس 
الدوليــة  والأســواق  المدنــي  المجتمــع 
يشــجع الحكومــات علــى إتبــاع سياســات 
إقتصاديــة ســليمة ويحقــق لهــا مزيــد مــن 

الإســتقرار المالــي.
ــراز .7	 ــة العامــة فــي إب ــد شــفافية المالي تفي

ــاق  ــف آف ــي تكتن ــة الت ــر المحتمل المخاط
الماليــة العامــة، ممــا يقــود الــى إجــراءات 
ــة  ــى مســتوى المالي ــرة وسلســلة عل مبك
ــة  ــة الأوضــاع الإقتصادي ــة لمواجه العام
تواتــر  مــن  الحــد  ثــم  المتغيــرة ومــن 

ــا. ــف حدته ــات وتخفي ــوع الأزم وق

• المساءلة:	
تعــرف المســاءلة بأنهــا حــق مــن حقــوق 
ــات  ــد الضمان ــلطة، كأح ــاه الس ــن تج المواطني
الأساســية لتعزيــز الديموقراطية فــي المجتمع، 
وتهــدف الــى خدمــة مصالــح المواطنيــن علــى 
أختلافهــا، وخاصــة الحــق فــي الإطــاع علــى 
أكتســبت  والتــي  المنتخبــة  الســلطة  عمــل 
وتســتمر فــي إكتســاب شــرعيتها، كمــا تعــرف 
كيفيــة  توضيــح  علــى  القــدرة  أنهــا  علــى 
ــي  ــة الت ــة، بالإضاف ــوال العام ــص الأم تخصي
ــن طــرف  ــذة م ــرارات المتخ ــج الق ــل نتائ تحم
صانعــي القــرارات علــى مســتوى الموازنــة14.



122

الملف القانوني الحوكمة المالية )الاطار التشريعي والتحديات( دراسة في ضوء التشريعات العراقية

ــة بالغــة  وحظــي مفهــوم المســاءلة بأهمي
مــن طــرف التنظيمــات الدوليــة تجســدت مــن 
ــا  ــة أهمه ــات الدولي ــن الإعلان ــة م ــال جمل خ
مــا جــاء فــي إعــان )طوكيــو( أيــن تــم تجديــد 
ــزم بهــا  ــي تلت ــادئ العامــة الت ــة مــن المب جمل

الهيئــات العليــا للرقابــة والمتمثلــة فــي15:
بشــكل .1	 والأهــداف  القواعــد  تحديــد 

البرامــج  مختلــف  لعــرض  واضــح 
ــات  والإســتثمارات، بقصــد تســهيل عملي
التحليــل والمراجعــة للنتائــج كتطويــر نظم 
التقاريــر. وإعــداد  والرقابــة  المعلومــات 

ــراف .2	 ــة والإش ــة المراجع ــة وظيف ممارس
ــى نطــاق واســع. عل

السياســات .3	 علــى  الرقابــة  ضمــان 
بالتنميــة  المتعلقــة  والإســتراتيجيات 
المحــددة. الأهــداف  وفــق  والبرامــج 

هيئــات .4	 إســتقلالية  علــى  المحافظــة 
الرقابــة، ومنحهــا المرونــة فــي تقديــر 

الموازنــة.

• المشاركة:	
أصحــاب  كل  إشــراك  بهــا  ويقصــد 
المصالــح والمتأثريــن بقــرار الموازنــة فــي 
عمليــة  فــي  فالمشــاركة  مراحلهــا،  جميــع 
الموازنــة تلعــب دوراً أساســياً فــي صياغــة 
المواطنيــن  فحصــول  الحوكمــة،  مضمــون 
علــى المعلومــات يســاعدهم فــي تحديــد مــا 
ــاء فرصــة  ــث يجــب إعط ــه، بحي ــي تعديل ينبغ
ــك  ــر، وذل ــداث التغيي ــر وإح ــن للتأثي للمواطني
ــاركة  ــي المش ــق ف ــم الح ــق إعطائه ــن طري ع
الموازنــة  مشــروع  مناقشــة  جلســات  فــي 
العامــة، بالإضافــة الــى حــق الإعتــراض علــى 

مــا لا يتفــق مــع مصالحهــم16.
115 علــي دحمــان علــي، متطلبــات مبــادئ الحوكمــة فــي الإصــاح الميزانــي بالجزائــر، الملتقــى الدولــي الثامــن: 
دور الحوكمــة فــي تفعيــل أداء المؤسســات والإقتصاديــات، كليــة العلــوم الإقتصاديــة، جامعــة الشــلف، الجزائــر، 

2013، ص 12.
116 قالون جيلالي وبن زيدي عبد اللطيف، مصدر سبق ذكره، ص 11.
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المبحث الثاني
الإطار التشريعي للحوكمة المالية في العراق:

يعــد الاطــار التشــريعي للحوكمــة الماليــة 
هــو المنظــم للعمليــات الماليــة ، ومــن خلالــه 
يتــم رســم السياســة الماليــة للدولــة ومــن ثــم 
تحقيــق الاهــداف الرئيســية للحوكمــة المالية ، 
ســنتناول هــذا المبحــث فــي مطلبيــن ، نتنــاول 
فــي المطلــب الاول اهــم القوانيــن المنظمــة 
الثانــي  المطلــب  وفــي   ، الماليــة  للحوكمــة 
نتنــاول تحليــل مــدى فاعليــة الإطــار التشــريعي 

ــة . ــز الحوكمــة المالي فــي تعزي

ــن المنظمــة  ــب الأول: القواني المطل
ومضمونهــا  الماليــة  للحوكمــة 

التشــريعي:
أولا: قانــون الإدارة الماليــة الإتحــادي 

رقــم )6( لســنة 2019:
يعــد القانــون الأحــدث والأهــم فــي تنظيــم 
ــراق، ويتضمــن  ــي الع ــام ف ــي الع الشــأن المال
الحوكمــة  بتفعيــل  مباشــرة  ترتبــط  بنــوداً 
ــه  ــا( من ــادة )6/رابع ــرت الم ــد ذك ــة، فق المالي
ــن  ــة بـــــ)3%( م ــة العام ــد عجــز الموازن تقيي
يعــد  مــا  وهــو  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج 
قاعــدة ماليــة هامــة تقيــد الإنفــاق غيــر المبــرر 
ــزز  ــا يع ــام، مم ــن الع ــم الدي ــن تراك ــد م وتح
الانضبــاط المالــي والتخطيــط المالــي الرشــيد، 
كمــا تجيــز المــادة )13( صــرف مــا يعــادل 
12/1 مــن النفقــات الجاريــة للســنة الســابقة 
إذا تأخــر إقــرار قانــون الموازنــة، كمــا تســمح 
ــتثمارية  ــاريع الاس ــتمرار بصــرف المش بالاس
العمــل  تقــدم  نســبة  علــى  بنــاءً  القائمــة 
الســيولة  الفعلــي، بشــرط توفــر  والتجهيــز 
والتخصيــص فــي الخطــة الموازنيــة للســنة 

ــة. التالي
المــادة )20/ثانيــا( وزيــر  تلــزم  بينمــا 

ــس  ــع ســنوي لمجل ــر رب ــم تقري ــة بتقدي المالي
ــارئ،  ــي الط ــتخدام الإحتياط ــن إس ــواب ع الن
ممــا يعــزز آليــة الرقابــة البرلمانيــة ويضمــن 
الشــفافية فــي اســتخدام هــذا البنــد المالــي، 
ــات  ــا( الجه ــادة )27/خامس ــرت الم ــا أم بينم
مــن  مبالــغ غيــر محولــة  بنقــل  المختصــة 
الميزانيــة  الــى  الأقاليــم  أو  الــوزارات 
علــى  الماليــة  الرقابــة  لتوحيــد  المركزيــة، 
ــزم  ــا تل ــات، كم ــات والمؤسس ــع المحافظ جمي
النهائيــة  التقاريــر  بإصــدار   )28( المــادة 
للحســابات الختاميــة مــن قبــل ديــوان الرقابــة 
ــن  ــو م ــة يوني ــول نهاي ــادي بحل ــة الاتح المالي
العــام التالــي، مــا يعــزز المســاءلة الماليــة 
والمراجعــة العامــة، وكذلــك ألزمــت المــادة 
بتدقيــق  المختصــة  الجهــات  )37/ســابعا( 
ــي  ــق خارج ــن مدق ــاز م ــط والغ ــابات النف حس
مــا  الإتحــادي،  الرقابــي  والديــوان  معتمــد 
يعــزز معاييــر الشــفافية والمصداقيــة الماليــة، 
كمــا تقضــي المــادة )44( بضــرورة تقديــم 
وزيــر الماليــة تقريــر موحــد الــى مجلــس 
ــال )30(  ــي خ ــن الحكوم ــول الدي ــواب ح الن
ــي، ممــا يســهم  ــام المال يومــاً مــن إنتهــاء الع
فــي إدارة الديــن العــام ومخاطــره الماليــة، 
ــع الجهــات  ــى جمي ــادة )50( عل وتفــرض الم
للموازنــة  الشــفافية  مبــدأ  نشــر  الحكوميــة 
العامــة، وأرشــفة البيانــات والتقاريــر الماليــة 

علــى مواقعهــا الرســمية.
فــأن القانــون يعمــل علــى ترســيخ مبــادئ 
ماليــة محكمــة مثــل الحد مــن العجز، وشــفافية 
لضبــط  العــام  الديــن  ومراقبــة  الحســابات، 
ــابات  ــة حس ــتراط مراجع ــة، اش ــة العام المالي
النفــط والغــاز مــن قبــل مدقــق دولــي، يعكــس 
ــك  ــة، وكذل ــة العالمي ــر الحوكم ــا بمعايي التزامً
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ضمــان الرقابــة البرلمانيــة علــى الصــرف مــن 
الاحتياطــي الطــارئ.

علــى  الإعتمــاد  القانــون  علــى  ويؤخــذ 
إقــرار  فــي حــال عــدم  الســابق  العــام  بيانــات 
المرونــة الاقتصاديــة  يقلــل مــن  قــد  الموازنــة 
ويتيــح تأجيــل المصادقــة المتكــررة17، وبعــض 
الســلطات الموســعة لوزيــر الماليــة مثــل شــطب 
ــر  ــح مجــالًا للســلوكيات غي ــد تفت الأصــول18، ق
المنضبطــة، وكذلــك عــدم تضميــن قانــون إدارة 
الديــن العــام بشــكل مســتقل وكامــل، رغــم إلغــاء 
القانــون الســابق، مــا يشــكل فجــوة فــي التحكــم 

فــي الديــن العــام19.
ممــا تقــدم يمكــن القــول، إن مــواد قانــون 
توفــر  لســنة 2019  رقــم 6  الماليــة  الإدارة 
إطــاراً تشــريعياً صلبــاً لمعالجــة القضايــا الماليــة 
وضــع  عبــر  الحوكمــة،  ظــل  فــي  الأساســية 
للشــفافية،  وضوابــط  المالــي،  للعجــز  حــدود 
وتعزيــز الرقابــة علــى الديــن والإيــرادات، ومــع 
ذلــك، فــإن فاعليــة هــذه النصــوص تعتمــد علــى 
التطبيــق العملــي وإرادة الجهــات الحكوميــة ذات 
ــان  ــرات التشــغيلية وضم ــة، لإغــاق الثغ العلاق

تفعيــل مبــادئ الحوكمــة علــى أرض الواقــع.

ثانيــا: قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة 
 2011 لســنة   )31( رقــم  الإتحــادي 

المعــدل:
يعنــى بتنظيــم عمــل هيئــة الرقابــة الماليــة 
الحســابات  العليــا، ويحمــل واجــب مراقبــة 
وإصــدار  الموازنــات،  وتدقيــق  الحكوميــة، 

117 ينظر المادة )13( من قانون الإدارة المالية الإتحادي رقم )6( لسنة 2019.

118 ينظر المادة )46( من قانون الإدارة المالية الإتحادي رقم )6( لسنة 2019.

119 ينظر المادة )55( من قانون الإدارة المالية الإتحادي رقم )6( لسنة 2019.
220 ينظر المادة )6( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )31( لسنة 2011 )المعدل(.
221 ينظر المادة )5( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )31( لسنة 2011 )المعدل(.
222 ينظر المادة )6( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )31( لسنة 2011 )المعدل(.

التقاريــر الســنوية حــول الأداء المالــي للدولة، 
كمــا تواصــل العمــل وفــق التعديــل فــي قانــون 
عــزز  الــذي   ،2012 لســنة   )104( رقــم 
ــة  ــراءات الرقاب ــوان وإج ــتقلالية الدي ــن إس م
الماليــة، ويخــول القانــون الديــوان صلاحيــات 
العامــة،  الماليــة  الشــؤون  جميــع  فحــص 
ومحاســبة المخالفيــن، بمــا يســاهم فــي تفعيــل 

مبــادئ المســاءلة والشــفافية20.
إســتقلالية  مبــدأ  القانــون  اورد  كمــا 
الرقابــة  بديــوان  المتمثــل  الرقابــي  الجهــاز 
الماليــة كركيــزة أساســية للحكومــة الماليــة 
الفعالــة21، بينمــا فصــل القانــون اختصاصــات 
وتدقيــق  بفحــص  والمتمثلــة  الديــوان، 
ــد مــن تجــاوز  ــام والتأك ــاق الع معامــات الإنف
الإعتمــادات، وإســتخدام الأمــوال للأغــراض 
المخصصــة فقــط، وتقويــم مــردودات الإنفــاق 
وعــدم وجــود هــدر أو تبذيــر، وتقييــم وتدقيــق 
إجــراءات تحصيــل المــوارد العامــة مــن حيــث 
ــال القانونــي، وإبــداء الــرأي  الســامة والامتث
وتقاريــر  الماليــة  والبيانــات  القوائــم  فــي 
بمــا يضمــن  للمراقبــة،  الخاضعــة  الجهــات 
المحاســبية22،  المعاييــر  واتبــاع  دقتهــا 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــام الرقابي ــن المه ــا م وغيره
يفهــم منــه ان هــذه المهــام تشــكل قلــب الــدور 
الرقابــي الــذي يعــزز الشــفافية والمســاءلة 

داخــل النظــام المالــي.
وحــدد القانــون الجهــات الخاضعــة لرقابــة 
المؤسســات  كل  شــملت  والتــي  الديــوان، 
ــط  ــي أو تخط ــي تصــرف أو تجب ــر الت والدوائ
أو تتمــول مــن الأمــوال العامــة، وأي جهــة 
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ينــص قانونهــا أو نظامهــا علــى خضوعهــا 
ــد  ــد تحدي ــذي يع ــر ال ــوان23، الام ــة الدي لرقاب
إتســاع  لضمــان  الرقابــي  للنطــاق  واضــح 

دائــرة المســاءلة.
بإعــداد  الديــوان  القانــون  وألزمــت 
الرقابيــة  لمهامــه  شــاملة  ســنوية  خطــة 
ــم  ــة وتقوي ــة المالي ــام الرقاب ــل بمه ــي تتمث الت
الأداء، ومجــالات التعــاون مــع هيئــة النزاهــة 
ومكاتــب المفتشــين العمومييــن، الموضوعــات 
والقضايــا المهمــة للتحقــق مــن الشــفافية فــي 
ــي  ــذه الخطــة تســاهم ف ــي24، ه الأداء الحكوم
بشــكل  الماليــة  الحوكمــة  أولويــات  تحديــد 
ــوان فحــص  ــى الدي ــا عل منهجــي ومنظــم، كم
والالتزامــات  والنفقــات  الإيــرادات  وتدقيــق 
وتقييمهــا  تســجيلها  لضمــان  والموجــودات 
بصــورة نظاميــة وشــفافة، والتأكــد مــن كفــاءة 

ودوامهــا25. تداولهــا 
لذلــك، يعكــس القانــون رؤيــة واضحــة 
الماليــة مــن خــال  نحــو تعزيــز الحوكمــة 
والتدقيــق  الرقابــة  فــي  واســعة  صلاحيــات 
ــل  ــواد مث ــإن م ــاءلة، ف ــرأي والمس ــداء ال وإب
الإمتثــال  مــن  تعــزز  و)10(   ،)7(  ،)6(
للمعاييــر الدوليــة مثــل الشــفافية، المحاســبة، 
ــى  ــم الأداء، كمــا نصــت المــادة )5( عل وتقوي
ــي  ــدوره الرقاب ــي ل ــوان أساس ــتقلالية الدي إس

المحايــد.
رغــم ذلــك، هنــاك إنتقــاد بــأن الديــوان 
لا يشــارك فعليــاً فــي مرحلــة إعــداد تقديــرات 
الموازنــة قبــل تقديمهــا لمجلــس النــواب، مــا 
يــؤدي إلــى إخــال محتمــل فــي ضبــط الإنفــاق 
الإســتراتيجية  الأهــداف  مــع  ومواءمتــه 
ــب  ــوان بموج ــتقلالية الدي ــم اس ــة، ورغ للدول
النظــر  بعــض وجهــات  أن  إلا  المــادة )5(، 

223 ينظر المادة )8( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )31( لسنة 2011 )المعدل(.

224 ينظر المادة )7( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )31( لسنة 2011 )المعدل(.
225 ينظر المادة )10( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )31( لسنة 2011 )المعدل(.

تشــير إلــى أن مضمونــه القانونــي لا يكفــل 
اســتقلالية كاملــة وفعالــة، خصوصــاً فــي ظــل 
الضغــوط السياســية، كذلــك غيــاب دور قضائي 
ــى  ــات عل ــرض العقوب ــي ف ــوان ف مباشــر للدي
المخالفــات الماليــة، إذ يقتصــر دوره علــى 
التحقيــق الإداري، وليــس الجزائــي، مــا حــدت 

ــاد. ــاوزات الفس ــي ردع تج ــه ف ــن فاعليت م
ممــا تقــدم يمكــن القــول، تشــكل مــواد 
المعــدل   2011 لســنة   31 رقــم  القانــون 
الرقابــة  ديــوان  لــدور  التشــريعي  الأســاس 
الماليــة فــي دعــم الحوكمــة الماليــة، وبالرغــم 
مــن شــمولية النصــوص فيمــا يتعلــق بالرقابــة 
التطبيــق  أن  إلا  الــرأي،  وإبــداء  والتدقيــق 
تتعلــق  تحديــات  يواجــه  للقانــون  العملــي 
بــالأداء الفعلــي للديــوان، وفاعلية إســتقلاليته، 
وإمكانيــة التدخــل فــي إعــداد الموازنــات قبــل 

المصادقــة.

ــب  ــة والكس ــة النزاه ــون هيئ ــا: قان ثالث
لســنة   )30( رقــم  المشــروع  غيــر 

المعــدل:  2011
أنشــئ قانــون 2011 الهيئــة لمكافحــة 
الفســاد وتفعيــل الحوكمــة، تــم تعديلــه فــي 
2019 ليصبــح قانــون هيئــة النزاهة والكســب 
غيــر المشــروع، المعــروف باســم )قانــون 
مــن أيــن لــك هــذا(، ليتضمــن تعريفــاً واضحــاً 
المشــروع، ويزيــد  الكســب غيــر  وجريمــة 
مــن صلاحيــات الهيئــة وفعاليــة العقوبــات، 
ويلــزم القانــون عــدداً موســعاً مــن الفئــات 
ــؤولين،  ــار المس ــة، كب ــم المالي ــان ذممه بإع
فــي  الإدارات  مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء 
القطاعيــن العــام والمختلــط، رؤســاء الأحــزاب 



126

الملف القانوني الحوكمة المالية )الاطار التشريعي والتحديات( دراسة في ضوء التشريعات العراقية

وغيرهــم26،  الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات 
كمــا يطلــب القانــون مــن المكلــف تقديــم كشــف 
الذمــة خــال 90 يومــاً مــن تولــي الوظيفــة أو 
المنصــب ومــرة ســنوياً فــي الشــهر الأول مــن 
الســنة، وإلا يوقــف صرف راتبــه ومخصصاته 
حتــى العــرض الكامــل للكشــف27، كذلــك عاقــب 
القانــون المتخلفيــن عــن الكشــف او تقديــم 
ســنة،  يتجــاوز  لا  بالحبــس  الماليــة  ذمتــه 
وتكــون العقوبــة الســجن لمــدة لا تقــل عــن 7 
ســنوات وغرامــات تعــادل قيمــة الكســب غيــر 
يثبــت حصولــه  الــذي  المشــروع للشــخص 
ــدون  ــنوياً ب ــن 20% س ــد ع ــوال تزي ــى أم عل
ــب  ــة الكس ــرد قيم ــم ب ــروع، ويحك ــبب مش س

ــات الشــخص28. ــو م ــى ل المتحصــل حت
وتتعــاون هيئــة النزاهــة فــي مهامهــا مــع 
ديــوان الرقابــة الماليــة ومكاتــب المفتشــين 
الرقابــة الشــاملة وتنفيــذ  العاميــن لضمــان 
سياســات النزاهــة والمؤسســاتية29، ويقــدم 
رئيــس الهيئــة تقريــراً ســنوياً لمجلــس النــواب 
مــن  الــوزراء خــال 120 يومــاً  ومجلــس 
ــي  ــة ف ــطة الهيئ ــن أنش ــنة، يتضم ــة الس نهاي
مكافحــة الفســاد وتنميــة ثقافــة النزاهــة30، 
مــن  للتدقيــق  نفســها  الهيئــة  كمــا تخضــع 
ــم الإعــان  ــة، ويت ــة المالي ــوان الرقاب ــل دي قب
الشــفافية  لتعزيــز  للجمهــور  تقاريــره  عــن 

المتبادلــة31. والمســائلة 
ــى توســيع  فــأن قانــون النزاهــة عمــل عل
مســؤولين  ليشــمل  المالــي  الكشــف  نطــاق 
عقوبــات  وفــرض  وسياســيين،  مدنييــن 
صارمــة علــى مــن يخــل بالتزامــه، وكذلــك 
عبــر  والمســاءلة  الشــفافية  تعزيــز  علــى 

226 ينظر المادة )16( من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2011 المعدل.
227 ينظر المادة )16-17( من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2011 المعدل.

228 ينظر المادة )19( من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2011 المعدل.

229 ينظر المادة )21( من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2011 المعدل.

330 ينظر المادة )26( من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2011 المعدل.

331 ينظر المادة )27( من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2011 المعدل.
332 ينظر المواد )1-3( من قانون المصرف المركزي العراقي رقم )56( لسنة 2004 المعدل.

إفصــاح المنشــورات وتقاريــر الهيئــة العامــة، 
وتنســيق مؤسســاتي لربــط عمــل الهيئــة مــع 
الهيئــات الرقابيــة الأخــرى، إلا إنــه مــن ناحيــة 
أخــرى يواجــه القانــون تحديــات كبيــرة منهــا، 
سياســية  مقاومــة  يواجــه  المــواد  تطبيــق 
الهيئــة  إســتقلال  رغــم  أحيانــاً  وإجرائيــة 
قانونيــاً، وكذلــك إنتشــار الإمتنــاع عــن تقديــم 
ــة دون  ــا ناقص ــف أو تقديمه ــتمارات الكش إس

عقــاب عملــي كاف.
ووفقــاً لمــا ســبق، يشــكل قانــون النزاهــة 
المعــدل فــي 2019 خطــوة نوعيــة فــي إطــار 
بنــاء الحوكمــة الماليــة فــي العــراق، إذ يعــزز 
مراقبــة المســؤولين، وينظــم آليــات الإفصــاح 
والمســاءلة، ويفــرض عقوبــات رادعــة، ومــع 
ــر بيئــة  ــك، يبقــى التحــدي الأكبــر فــي توفي ذل
فعاليــة  تضمــن  ومســتقلة،  قويــة  تنفيذيــة 
أرض  علــى  القانونيــة  النصــوص  تطبيــق 

ــع. الواق

المركــزي  المصــرف  قانــون  رابعــا: 
 2004 لســنة   )56( رقــم  العراقــي 

المعــدل:
بهــدف  المركــزي  البنــك  تأســيس  تــم 
الحفــاظ على اســتقرار الأســعار والنقــد وتقوية 
النظــام المالــي القائــم علــى الســوق التنافســي، 
مــع تمكينــه مــن العمــل بشــكل مســتقل إداريــاً 
ــية32،  ــرات السياس ــن التأثي ــداً ع ــاً وبعي ومالي
ــة،  ــة النقدي ــذ السياس ــمل صياغــة وتنفي وتش
ــاع  ــم القط ــي، وتنظي ــعر المحل ــتقرار الس وإس
المصرفــي، وضبــط المعاييــر الاقتصاديــة وفقــاً 
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لأفضــل الممارســات الدوليــة، ممــا يعــد قاعــدة 
أساســية للحوكمــة المصرفيــة33، يلــزم القانون 
البنــك بوضــع نظــم فعالــة لتســوية المعامــات 
مــا  الدوليــة34،  للمعاييــر  وفقــاً  التجاريــة 
يعــزز الأمــن المالــي عبــر تســريع المعامــات 
وضمــان ســامتها، كمــا اعطــى القانــون للبنــك 
ترخيــص  فــي  الحصــري  الحــق  المركــزي 
عليهــا،  والإشــراف  المصــارف  وتنظيــم 
والمعاييــر  بالقانــون  إلتزامهــا  وضمــان 
الدوليــة35، وهــو عنصــر أساســي فــي الرقابــة 

والإشــراف المؤسســي.
المصــارف  القانــون علــى  أوجــب  كمــا 
والجهــات الماليــة تقديــم البيانــات والمعلومــات 
ــر  ــق معايي ــب، وف ــد الطل ــزي عن ــك المرك للبن
المالــي  الإفصــاح  يدعــم  ممــا  قانونيــة36، 
والحوكمــة الداخليــة، كذلــك يمنــح القانــون 
ــص  ــول وفح ــي دخ ــق ف ــزي الح ــك المرك البن
ــة  ــر وســجلات المصــارف إذا وجــدت أدل دفات
مبــررة37، مــا يمكنــه مــن التدخــل المباشــر 
لضمــان الامتثــال والشــفافية، ويلــزم القانــون 
معاييــر  باتبــاع  المصــرف  إدارة  مجلــس 
المحاســبة الدوليــة عنــد إعــداد الحســابات، 
الشــفافية  إســتدامة  عــن  مســؤولاً  ويكــون 
للبنــك38، كمــا يلــزم  الماليــة  البيانــات  فــي 
القانــون البنــك المركــزي بوجــود قســم داخلــي 
للمراجعــة يقــوده رئيــس مراجعيــن مســتقل 
لفتــرة ثابتــة، ويقــوم بمراجعــة الإجــراءات 
والتوصيــة بالتحســينات39، ممــا يعــزز الرقابــة 

الذاتيــة والحوكمــة المؤسســية.

333 ينظر المادة )4( من قانون المصرف المركزي العراقي رقم )56( لسنة 2004 المعدل.
334 ينظر المادة )39( من قانون المصرف المركزي العراقي رقم )56( لسنة 2004 المعدل.
335 ينظر المادة )40( من قانون المصرف المركزي العراقي رقم )56( لسنة 2004 المعدل.
336 ينظر المادة )41( من قانون المصرف المركزي العراقي رقم )56( لسنة 2004 المعدل.
337 ينظر المادة )42( من قانون المصرف المركزي العراقي رقم )56( لسنة 2004 المعدل.
338 ينظر المادة )45( من قانون المصرف المركزي العراقي رقم )56( لسنة 2004 المعدل.
339 ينظر المادة )46( من قانون المصرف المركزي العراقي رقم )56( لسنة 2004 المعدل.
440 ينظر المادة )47( من قانون المصرف المركزي العراقي رقم )56( لسنة 2004 المعدل.

المراجعيــن  رئيــس  تعييــن  يتــم  كمــا 
الداخلييــن مــن خــارج البنــك. ينبغــي أن يكــون 
ــاد  ــة، ويعُ ــة عالي ــبية وإداري ــرة محاس ذو خب
تقييــم مســتقل40، ممــا  بنــاءً علــى  تعيينــه 
يدعــم اســتقلالية التقاريــر الداخليــة، كذلــك 
ــك  ــون البن ــى قان ــم عل ــذي ت ــل ال ــص التعدي ن
المركــزي فــي عــام 2017، علــى تشــكيل 
لجنــة مراجعــة وتدقيــق مســتقلة داخــل مجلــس 
إدارة البنــك، تتكــون مــن خبــراء مســتقلين 
معاييــر  ضمــان  علــى  وتعمــل  خارجييــن، 
الحوكمــة الدوليــة ضمــن البنــك المركــزي.
البنــك  قانــون  إن  لنــا،  يتضــح  لذلــك 
الاســتقلال  مبــادئ  علــى  إســتند  المركــزي 
يعــزز  الــذي  الأمــر  الماليــة،  والاســتدامة 
الحوكمــة المصرفيــة، كذلــك تتضمــن مــواد 
الرقابــة  مثــل  إشــرافية  أنظمــة  القانــون 
الصلاحيــات  وحــدود  الإفصــاح،  الداخليــة، 
ــفافية  ــل الش ــتقلة، وتفعي ــات مس وأداء مراجع
فــي معامــات التســوية والدفــع والتفويــض 
الداخلــي يعــزز الثقــة والاســتقرار المالــي.
لكــن الواقــع العملــي يشــير الــى إنــه رغــم 
النصــوص التشــريعية، فــإن التطبيــق العملــي 
بســبب  يــزال محــدوداً  الرقابــة لا  لخدمــات 
نقــص الكــوادر المدربــة والتحديــات الهيكليــة، 
ــق  ــة بالتدقي ــة المعني ــتقلالية اللجن ــك إس وكذل
وتشــغيلي  سياســي  دعــم  لضمــان  تحتــاج 
المراقبــة  فــي  الحقيقيــة  الفعاليــة  لضمــان 

الداخليــة.
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وممــا تقــدم يمكــن القــول، إن نصــوص 
رقــم  العراقــي  المركــزي  المصــرف  قانــون 
 )2017 تعديــل  )مــع   2004 لســنة   )56(
لتعزيــز  متقدمــة  تشــريعية  بنيــة  تتضمــن 
الحوكمــة الماليــة، وذلــك مــن خــال دعــم 
الإســتقلال التنظيمــي، ونظــم الرقابــة الداخلية، 
ــع  ــة، وم ــي والحوكم ــادئ الإفصــاح المال ومب
ذلــك، فــإن النجــاح فــي تطبيــق هــذه النصوص 
يعتمــد بشــكل كبيــر علــى وجــود إرادة سياســية 
قويــة، وإطــار مؤسســي قــادر علــى تنفيــذ تلــك 

ــتدام. ــال ومس ــكل فع ــريعات بش التش

مــدى  تحليــل  الثانــي:  المطلــب 
فــي  التشــريعي  الإطــار  فاعليــة 

الماليــة: الحوكمــة  تعزيــز 
ــار التشــريعي  ــة الإط ــل فاعلي ــل تحلي يتمث
التشــريعات  فــي  القــوة  نقــاط  بيــان  فــي 
العراقيــة التــي تعمــل علــى ضبــط الإنفــاق 
العــام، وتعزيــز الرقابــة والشــفافية، وضمــان 
المســاءلة الماليــة والإداريــة، وكذلــك بيــان 
التحديــات والقيــود التــي تحــد مــن فاعليــة 
فــرص  بيــان  وأخيــرا  التشــريعي،  الإطــار 

المســتقبلية. الفاعليــة  تعزيــز 

اولا: نقاط القوة في الإطار التشريعي:
للحوكمــة: .1	 العامــة  المبــادئ  وضــوح 

ــم )6(  ــة رق ــون الإدارة المالي ــرس قان يك
لســنة 2019 مبــادئ الإفصــاح، التخطيط 
المالــي، والانضبــاط المالــي، وينص على 
إعــداد الموازنــة وفــق مبــدأ الشــفافية 
الحكوميــة  الجهــات  ويلــزم  والنتائــج، 

ــة. ــر المالي ــر التقاري بنش
ديــوان .2	 والمســاءلة:  الرقابــة  تعزيــز 

بصلاحيــات  يتمتــع  الماليــة  الرقابــة 
قانونيــة واســعة لإجــراء التدقيــق المالــي 
والإداري، كمــا إن قانــون النزاهــة يشــمل 

ــة، ويمنــح  ــزام بإفصــاح الذمــة المالي الإل
الهيئــة صلاحيــة التحقيــق والإحالــة إلــى 

القضــاء.
البنــك .3	 يتمتــع  المؤسســي:  الإســتقلال 

المركــزي العراقــي بالاســتقلال المالــي 
والإداري، ويخضــع فقــط للمســاءلة أمــام 
مجلــس النــواب، مــا يعــزز اســتقلالية 

السياســة النقديــة.
تفــرض .4	 المالــي:  بالإفصــاح  الإلتــزام 

بتقديــم  إلزامــاً  الماليــة  القوانيــن 
الحســابات الختاميــة والتقاريــر الماليــة 
الســنوية ونشــرها، وهــي خطــوة مهمــة 

الشــفافية. نحــو 

ثانيــا: التحديــات والقيــود التــي تحــد مــن 
الفاعلية:

ضعــف التنفيــذ المؤسســي: هنــاك فجــوة .1	
واضحــة بيــن النــص القانونــي والتطبيــق 
العملــي، بســبب ضعــف القــدرات الإداريــة 
بيــن  الاختصاصــات  وتداخــل  والفنيــة، 

الجهــات الرقابيــة.
الماليــة .2	 البيانــات  بيــن  الربــط  غيــاب 

الإلــزام  رغــم  الفعليــة:  والنتائــج 
التحليــل  أدوات  أن  إلا  بالإفصــاح، 
بيــن  تربــط  ولا  ضعيفــة،  والمتابعــة 
والمخرجات/النتائــج. الحكومــي  الإنفــاق 

بعــض .3	 والسياســي:  الإداري  الفســاد 
لضغــوط  تخضــع  الرقابيــة  الجهــات 
ــد  ــتقلالها ويح ــف إس ــا يضع ــية، م سياس
دورهــا  ممارســة  علــى  قدرتهــا  مــن 

فعــال. بشــكل  الرقابــي 
التأخيــر فــي إعــداد الحســابات الختاميــة: .4	

ــم  ــي تقدي ــر ف ــوزارات تتأخ ــن ال ــر م كثي
تقاريرهــا الماليــة الســنوية، دون وجــود 
ــة، ممــا يضعــف المتابعــة. ــات حقيقي عقوب

المؤسســات: .5	 بيــن  التنســيق  قصــور 
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الحوكمــة  عــن  المســؤولة  الهيئــات 
البنــك  النزاهــة،  الماليــة،  )الرقابــة 
ــي  ــل ف ــواب( تعم ــس الن ــزي، مجل المرك
فعــال. تكامــل  دون  الأحيــان  مــن  كثيــر 

الفاعليــة  تعزيــز  فــرص  ثالثــا: 
: لمســتقبلية ا

التحــول الرقمــي المالــي والإداري: يمكــن .1	
ــل  ــي تقلي ــة ف ــة الرقمي ــاهم الأنظم أن تس
خــال  مــن  الشــفافية  وتعزيــز  الفســاد 
ــتريات  ــة والمش ــراءات المالي ــة الإج أتمت

الحكوميــة.
وتوفيــر .2	 الرقابــة  مؤسســات  إصــاح 

الإســتقلال الكامــل: منــح اســتقلال حقيقــي 
لهيئــات الرقابــة والتدقيــق وإبعادهــا عــن 

ــية. ــرات السياس التأثي
للحوكمــة: .3	 المؤسســية  الثقافــة  تعزيــز 

موظفــي  بيــن  الحوكمــة  مبــادئ  نشــر 
ــن خــال  ــة م ــة والمؤسســات العام الدول

والإرشــاد. التدريــب 

تشــديد .4	 القانونيــة:  العقوبــات  تفعيــل 
للأحــكام  المخالفيــن  علــى  العقوبــات 
الماليــة، مثــل تأخيــر الحســابات أو عــدم 

العــام. الإنفــاق  بقوانيــن  الالتــزام 
ممــا تقــدم يتضــح لنــا أن الإطار التشــريعي 
قانونيــة  العــراق يحتــوي علــى مــواد  فــي 
الحوكمــة  موضــوع  فــي  نســبياً  متقدمــة 
المبــادئ  مــن  العديــد  وتراعــي  الماليــة، 
ــاط  الأساســية كالشــفافية والمســاءلة والانضب
مــا  القوانيــن  هــذه  فاعليــة  لكــن  المالــي، 
زالــت محــدودة فــي التطبيــق بســبب، ضعــف 
الفســاد،  وتأثيــرات  المؤسســية،  القــدرات 
وضعــف التنســيق بيــن الأجهــزة الرقابيــة، 
وغيــاب ثقافــة الحوكمــة فــي الجهــاز الإداري، 
لذلــك، فــإن تحســين فاعليــة الإطــار التشــريعي 
يتطلــب إصلاحــاً إداريــاً ومؤسســياً متوازيــاً 
مــع النــص القانونــي، بالإضافــة إلــى إرادة 
سياســية حقيقيــة لتطبيــق القوانيــن ومكافحــة 

الفســاد.
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المبحث الثالث
 سبل تعزيز الحوكمة المالية في العراق:

الركائــز  مــن  الماليــة  الحوكمــة  تعــد 
الأساســية التــي يعتمــد عليهــا أي نظــام إداري 
ومالــي يســعى إلــى تحقيــق الكفــاءة والشــفافية 
فــي إدارة المــوارد العامــة، وفي ظــل التحديات 
التــي  والمؤسســية  والتشــريعية  الهيكليــة 
ــى  ــة إل ــة الماسّ ــرز الحاج ــراق، تب ــه الع تواج
تطويــر ســبل وآليــات فعالــة لتعزيــز الحوكمــة 
الماليــة وضمــان تطبيقهــا علــى نحــو منهجــي 

ــتدام. ومس
لقــد كشــفت الدراســة عن فجــوات واضحة 
ــة  ــذي للحوكم ــريعي والتنفي ــار التش ــي الإط ف
إعتمــاد  يســتدعي  الــذي  الأمــر  الماليــة، 
مجموعــة مــن الإجــراءات الإصلاحيــة، ســواء 
المؤسســية  القــدرات  بنــاء  مســتوى  علــى 
أدوات  تطويــر  أو  القوانيــن  تحديــث  أو 
الرقابــة والمســاءلة، ويهــدف هــذا المطلــب 
إلــى إســتعراض أبــرز المقترحــات العمليــة 
ــة  ــة المالي ــز الحوكم ــة بتعزي ــة الكفيل والنظري
فــي العــراق، مــن خــال التركيز علــى الجوانب 
والتكنولوجيــة،  والإداريــة،  التشــريعية، 
والمجتمعيــة، بمــا يســهم فــي ترســيخ مبــادئ 
إدارة  فــي  والكفــاءة  والشــفافية،  النزاهــة، 
المالــي  الاســتقرار  وتحقيــق  العــام،  المــال 

والاقتصــادي علــى المــدى البعيــد.

التشــريعي  الإطــار  إصــاح  أولا: 
الماليــة: للحوكمــة 

يمثــل الإطــار القانونــي حجــر الأســاس 
فــي بنــاء نظــام حوكمــة ماليــة متكامــل، وعلــى 
الرغــم مــن وجــود تشــريعات مهمــة مثــل 
الماليــة الاتحــادي رقــم )6(  قانــون الإدارة 
لســنة 2019 وقانــون ديــوان الرقابــة الماليــة 
رقــم )31( لســنة 2011، إلا أنهــا لا تــزال 
ــث،  ــد مــن التنســيق والتحدي ــى مزي بحاجــة إل

لذلــك يمكــن القيــام بخطــوات يمكــن مــن خلالها 
المؤسســات  فــي  الحوكمــة  مبــادئ  تعزيــز 

ــي: ــل بالآت ــي تتمث ــة، والت الحكومي
صياغــة قانــون موحــد للحوكمــة الماليــة .1	

الرقابيــة  والمعاييــر  المبــادئ  يتضمــن 
وآليــات الإفصــاح والمســاءلة.

تعديــل المــواد القانونيــة فــي القوانيــن .2	
الحاليــة بمــا يتوافق مــع المعاييــر الدولية 
ــر INTOSAI و ــل معايي ــة )مث للحوكم

.)OECD
تلُــزم .3	 واضحــة  قانونيــة  لغــة  اعتمــاد 

الجهــات العامــة بممارســات الحوكمــة، 
إرشــادية. توصيــات  فقــط  وليــس 

المؤسســية  البنيــة  تطويــر  ثانيــا: 
: بيــة قا لر ا و

إن غيــاب التنســيق بيــن الهيئــات الرقابيــة 
الماليــة )مثــل ديــوان الرقابــة الماليــة، وهيئــة 
النزاهــة، والبنــك المركــزي( يــؤدي إلى ضعف 
المتابعــة والتقييــم، لذلــك يجــب علــى الحكومــة 
العراقيــة القيــام بالخطــوات المقترحــة التاليــة:

تعزيــز اســتقلالية المؤسســات الرقابيــة .1	
ــا. ــي عمله ــية ف ــات السياس ــع التدخ ومن

ــة .2	 ــة المالي إنشــاء هيئــة وطنيــة للحوكم
تنُســق بيــن المؤسســات وتراقــب الالتــزام 

ــر الحوكمــة. بمعايي
للمؤسســات .3	 الداخليــة  الهيــاكل  تطويــر 

العامــة، وإدراج وحــدات متخصصــة فــي 
الحوكمــة والامتثــال.

ــي  ــفافية ف ــاءة والش ــز الكف ــا: تعزي ثالث
إدارة المــال العــام:

للمؤسســات  الداخليــة  الهيــاكل  تطويــر 
فــي  متخصصــة  وحــدات  وإدراج  العامــة، 
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الحوكمــة والامتثــال، وعلــى أســاس ذلــك يمكن 
القيــام بذلــك مــن خــال تطبيــق الخطــوات 

المقترحــة التاليــة:
والموازنــات .1	 الماليــة  التقاريــر  نشــر   

ــهل  ــطة يس ــغ مبس ــي، وبصي ــكل علن بش
فهمهــا.

فــرض الإفصــاح عــن العقــود الحكوميــة .2	
ــة. والمشــتريات العام

أســاس .3	 علــى  مبنيــة  موازنــات  تبنــي 
الأداء، تربــط الإنفــاق بالنتائــج المتحققــة 

ــاً. فعلي
رابعا: بناء القدرات البشرية 

والمؤسسية:
ــة  ــات العراقي ــن المؤسس ــر م ــر الكثي تفتق
مجــال  فــي  الخبــرة  تمتلــك  كــوادر  إلــى 
الحوكمــة والتدقيــق والرقابــة، وعلــى أســاس 
ــق  ــال تطبي ــن خ ــك م ــام بذل ــن القي ــك يمك ذل

التاليــة: المقترحــة  الخطــوات 
تنفيــذ برامــج تدريبيــة مســتمرة لموظفــي .1	

الدولــة حــول الحوكمــة، وإدارة المخاطر، 
ــة المالية. والرقاب

التعــاون مــع منظمــات دوليــة )مثــل البنــك .2	
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي( فــي 

ــاء القــدرات. ــر برامــج بن تطوي
إدراج موضــوع الحوكمــة ضمــن المناهج .3	

والمعاهــد  الجامعــات  فــي  التعليميــة 
الإداريــة والماليــة.

ــز  ــا لتعزي خامســا: إســتخدام التكنولوجي
ــة(: الحوكمــة )الرقمن

لتعزيــز  فعالــة  أدوات  الرقمنــة  توفــر 
الشــفافية وســرعة كشــف الفســاد المالــي، 
ــن  ــك م ــام بذل ــن القي ــك يمك ــى أســاس ذل وعل
خــال تطبيــق الخطــوات المقترحــة التاليــة:

إنشــاء منصــات إلكترونيــة للمشــتريات .1	
الحكوميــة وتســجيل العقــود والمناقصــات.

ــل .2	 ــة لتحلي ــة الآلي ــة الرقاب اســتخدام أنظم
ــام. ــة الصــرف الع ــة ومتابع ــات المالي البيان

ربــط الجهــات الحكوميــة عبــر أنظمــة .3	
.)IFMIS( موحــدة  ماليــة  معلومــات 

سادســا: دور المجتمــع المدنــي والإعلام 
والرقابة الشــعبية:

مؤسســات  علــى  تقتصــر  لا  الحوكمــة 
الدولــة فحســب، بــل تتطلــب مشــاركة مجتمعية 
ــه  ــن تحقيق ــك يمك ــى أســاس ذل ــعة، وعل واس
المقترحــة  الخطــوات  تطبيــق  خــال  مــن 

التاليــة:
ــي .1	 ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــراك منظم إش

والبرامــج  الموازنــات  تنفيــذ  مراقبــة 
الماليــة.

إلــى .2	 الوصــول  مــن  الإعــام  تمكيــن 
الرقابيــة. والتقاريــر  الماليــة  البيانــات 

الفســاد .3	 عــن  الإبــاغ  ثقافــة  تعزيــز 
منصــات  عبــر  المالــي  والانحــراف 

. منــة مؤ
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الخاتمة:
لقــد بينــت هــذه الدراســة أن الحوكمــة 
الماليــة تعــد مــن الأســس الجوهريــة لتحقيــق 
الشــفافية، النزاهــة، والكفــاءة فــي إدارة المــال 
العــام، ولا ســيما فــي الــدول التــي تســعى إلــى 
الإصــاح المؤسســي ومكافحــة الفســاد المالــي 
وعلــى  العراقــي،  الســياق  وفــي  والإداري، 
الرغــم مــن وجــود مجموعــة مــن التشــريعات 
ــة،  ــن الحوكم ــددة م ــب متع ــج جوان ــي تعال الت
الاتحــادي،  الماليــة  الإدارة  قانــون  مثــل 
وقانــون  الماليــة،  الرقابــة  ديــوان  وقانــون 
العملــي  التطبيــق  أن  إلا  المركــزي،  البنــك 
ــد  ــن العدي ــي م ــا زال يعان ــذه التشــريعات م له
مــن الإشــكاليات، ســواء علــى صعيــد التنســيق 
ــية  ــث الإرادة السياس ــن حي ــاتي أو م المؤسس
والتنفيذيــة، وضعــف البنيــة الرقابيــة والفنيــة.
كمــا أظهــرت الدراســة أن التحديــات التــي 
تواجــه الحوكمــة الماليــة فــي العــراق لا تقتصر 
علــى الجانــب القانونــي فحســب، بــل تمتــد 
ــاءلة،  ــة المس ــفافية، محدودي ــاب الش ــى غي إل
التداخــل الوظيفــي، وقصــور فــي اســتخدام 
التكنولوجيــا، بالإضافــة إلــى ضعــف ثقافــة 
الحوكمــة لــدى العديــد مــن الجهــات المعنيــة، 
مــن هنــا، فــإن تجــاوز هــذه التحديــات يتطلــب 
رؤيــة وطنيــة شــاملة تتكامــل فيهــا الأبعــاد 
بهــدف  والتقنيــة،  المؤسســية،  التشــريعية، 

ــتدام. ــال ومس ــة فعّ ــام حوكم ــاء نظ إرس

التوصيات:
ــة .1	 ــة المالي ــد للحوكم ــون موح إصــدار قان

معاييــر  الأساســية،  المبــادئ  يضــم 
الشــفافية والمســاءلة، وآليــات الرقابــة 
الماليــة الحديثــة بمــا ينســجم مــع المعايير 

الدوليــة.

ــة .2	 ــات الرقابي ــن الهيئ ــيق بي ــل التنس تفعي
)ديــوان الرقابــة الماليــة، هيئــة النزاهــة، 
المفتشــين  ديــوان  المركــزي،  البنــك 
ــس  ــر إنشــاء مجل ــن ســابقاً( عب العموميي
أعلــى أو هيئــة مســتقلة للحوكمــة الماليــة.

القائمــة .3	 القوانيــن  وتطويــر  تعديــل 
بمــا يضمــن إلــزام الجهــات الحكوميــة 
الماليــة  المعلومــات  عــن  بالإفصــاح 
والمحاســبة. المراقبــة  إجــراءات  وتحديــث 

إدخــال النظــم الرقميــة المتقدمــة فــي إدارة .4	
ــات  ــام المعلوم ــل نظ ــة، مث ــة العام المالي
الماليــة الحكوميــة )IFMIS(، ومنصــات 
التدخــل  لتقليــل  الإلكترونــي،  الشــراء 

ــة. ــز الرقاب البشــري وتعزي
خــال .5	 مــن  البشــرية  القــدرات  تعزيــز 

ــة  ــر المالي ــي الدوائ ــن ف ــب الموظفي تدري
الحوكمــة،  مفاهيــم  علــى  والرقابيــة 
وإعــداد  المخاطــر،  إدارة  التدقيــق، 

الماليــة. التقاريــر 
ــي والإعــام .6	 ــع المدن توســيع دور المجتم

ــة  ــر بيئ ــام، وتوفي ــال الع ــة الم ــي مراقب ف
إلــى  قانونيــة تضمــن حريــة الوصــول 

المعلومــات الماليــة.
ــدلاً .7	 ــى الأداء ب ــة عل ــات قائم ــي موازن تبن

مــن الموازنــات التقليديــة، لربــط الإنفــاق 
الحكومــي بنتائــج ملموســة يمكــن قياســها 

وتقييمهــا.
الارتقــاء بمســتوى الشــفافية فــي القطــاع .8	

مبــادئ  تطبيــق  خــال  مــن  المصرفــي 
الحكوميــة  المصــارف  فــي  الحوكمــة 
البنــك  إســتقلالية  وضمــان  والخاصــة، 
ــام  ــى النظ ــه عل ــل رقابت ــزي وتفعي المرك

المالــي.
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إقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال ــف أو نشــر هــذا المق التألي

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.
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المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
الأخلاقيــة لإجــراء الدراســات العلميــة. وقــد 
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين فــي الدراســة.

بيان توفر البيانات
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